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حق الانسان بالمياه و العيش بكرامة
عباس حسن راهي الشمري 

ملخص البحث
· تم التطرق في هذا البحث  لمواضيع عدة منها تاريخية تتعلق بجغرافية العراق وتسميته وأهمية موقعه ، وتعريف القاريء بصورة مبسطة بالأنهار التي تمر بالعراق ودراسة حالة  اهوار الجنوب وكذلك  التطرق لحقوق الانسان في الدستور العراقي 
 لا يمكن دراسة موضوع المياه دون معرفة طبيعة المجتمع العراقي وثقافته ، فعلى الرغم من كون العراق لديها نهران عظيمان هما دجلة والفرات وملتقاهما " شط العرب " الا انه يعاني من ازمة شديدة في انخفاض منسوب المياه والمخزون الاحتياطي الاستراتيجي له.

في هذا البحث تم التطرق ببساطة الى خلفية التاريخية لهذا البلد ، فالعجيب ان اصل اسم العراق يدل على معاني عديدة يرى البعض  أن عراق مصدرها العروق نسبة إلى النهرين دجلة والفرات اللذين ولأهميتهما شبهتا بالعرق أو الوريد ويرى البعض الآخر أنها سميت بالعراق نسبة إلى عروق أشجار النخيل التي تتواجد بكثرة في جنوب ووسط العراق بينما يرى الآخرون أن أصل التسمية هي عراقة المنطقة الموغلة بالقدم. و يميل البعض إلى كثرة العروق (الانهار) فيه .. بالرغم من هذه التسميات التاريخية يعاني العراق من نقص في المياه ؟؟
· ان الدراسات و التقارير العالمية تتوقع أن تتضرر الزراعة وموارد المياه وصحة الإنسان والتنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نزوح السكان بشكل واسع النطاق وسيكون لذلك عواقب على الأمن البشري والنظم الاقتصادية والتجارية.كما قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بأربع درجات بنهاية القرن إلى تراجع مخزونات الغذاء العالمية وارتفاع مستوى سطح البحر، مما سيؤثر سلباً على مئات الملايين من البشر .
نظرا لتداعيات التغير المناخي الوفوضوية واحتكار المياه السطحية من قبل دول المصدر، أي سوريا وتركيا، لم يعد اسم "بلاد ما بين النهرين" الذي أطلق على العراق يعكس واقع الحال. فقد أضحى أكبر  مصدّر للقمح في العالم ذات يوم، المستورد الأكبر  له في أيامنا هذه. وكان أدى الاتفاق السياسي مع تركيا إلى انخفاض تدريجي في مستوى المياه المتدفّقة في نهر الفرات بنحو 450 إلى 500 متر مكعّب في الثانية حتى منتصف تشرين الأول\أكتوبر 2009. الأمر الذي يفرض إعادة النظر بالاتفاقات المبرمة من قبل الجهات المعنية، ووقف العمل بها. ويتمثل التحدّي المائي الأحدث في معالجة آثار انخفاض منسوب مياه الأنهر. فارتفاع معدّلات التبخّر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد شحّاً في مستويات المياه العذبة قوّض التوازن الذي كان قائماً بين المياه العذبة ومياه البحر في منطقة شمال الخليج، لما قد يؤدّي إلى زحف المياه المالحة أكثر فأكثر نحو الداخل وغزوها لمجاري الأنهر، وما يتتبع ذلك من آثار مدمّرة على الصعيدين الزراعي والبيئي
هل حرب المياه قادمة ؟ 

يعاني العراق اليوم من "كارثة بيئية". فبفعل عقود من سوء الإدارة، الطلب المتزايد على المياه والجفاف الأخير، يتمّ تحويل "المنطقة الأكثر خصوبةً إلى أرضٍ قاحلة". وقد ألحق جفاف الأنهر والآبار أضراراً واسعة النطاق بمواطني العراق، حيث خلّف أعداد كبيرة منهم من غير أي مصدر آمن لمياه السقبي والري، وحوّل بلاد اشتهرت بقطاعها الزراعي فيما مضى إلى دولة تعتمد على الاستيراد. وتشكل ظاهرة العواصف الرملية اليومية مؤشراً واضحاً لانتشار شح المياه في مختلف أرجاء البلاد، حيث تؤدي إلى تآكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 5 في المئة سنوياً. قد يجد أكثر من مليوني مواطن عراقي نفسهم من دون كهرباء أو مياه ، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ جفاف منذ العصور الأولى للحضارة العراقية بحسب بعض الخبراء. 
 وفيما تستمرّ محنة العراق والمنطقة، يتوقع البعض احتمال نشوب "حروب مياه" بهدف الحصول على حقوق المياه في دجلة والفرات. 
على الرغم من وجود نهران عظيمان في العراق هما دجلة والفرات وروافده في داخل العراق الا ان مشكلة المياه اصبحت هم كبير للحكومة وللمواطن . ولدراسة هذا الملف فانه يتضمن جانبان وادهما متمم للاخر جانيب خارجي (اقليمي ) واخر داخلي ( محلي ) 

وهناك اسباب رئيسية لشحة المياه  في العراق منها بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية أهمها : 

المشاكل الاقليمية :  يمكن ايجاز مشكلة العراق الرئيسية مع تركيا وجزء مع سوريا

1- ان المنابع الرئيسية لنهري دجلة وافرات تقع خارج حدوده في تركيا و سوريا ، اي ان العراق لا يستطيع التحكم والسيطرة في  الحصة السنوية للمياه الواصلة اليه مما ولد مشكلة كبيرة في ضمانة السقي والري للفلاحين وغياب الارادة السياسية.
2- عدم وجود الدراسات الاستراتيجية التي تعالج المشكلة جذريا وإنما مجرد حلول آنية لتجاوز فترة حرجة او معالجة مشكلة 
3- غياب اتفاقية استراتيجية للشراكة قابلة للتنفيذ مع تركيا وإيران وسوريا، لكون العامل السياسي هو الغالب في العلاقات بين الطرفين  
 المشاكل الوطنية : وهي تخص عمل الحكومة والمواطن ( المزارع او غيره ) داخل العراق

1- قيام النظام السابق بتجفيف الاهوار والمسطحات المائية في جنوب العراق منذ عام 1980 بسبب الحرب العراقية – الايرانية وكذلك معاقبة سكان محافظات الجنوب ( البصرة ، ميسان وذي قار ). مما ادى الى نزوح عدد كبير من الناس اللذين كانت حياتهم تعتمد على الزراعة والصيد
2- التبذير و سوء في استخدام المياه ( خصوصا في السابق) لكون المزارع العراق لا يستخدم الطرق والتقنية الحديثة في السقي      ( مثل التنقيط )
3- اجبار الدولة المزارع على زراعة نوع محدد من المحصول ( كالحنطة مثلا) وبعد سنتين تطلب منه زراعة نوع اخر مما ادى الى استهلاك التربة
4- قلة قروض الزراعة المخصصة للفلاحين ( والتي غالبا تقدم وفق للعلاقات الشخصية ولغير مستحقيها )
5- قلة البحوث والدراسات الحقيقية القابلة للتنفيذ . 
6- المقترحات والتوصيات : 

لابد من دراسة بعض التوصيات التي فد تساهم في حل لمشكلة قلة موارد المياه في العراق وتكون على خطين متوازين منها اقليمية و دولية وأخرى وطنية 
اولا : الاقليمية والدولية 

1- إعادة النظر بالاتفاقات المبرمة من قبل الجهات  الحكومية العراقية مع  دول المصدر او منبع المياه " سوريا وتركيا "
2- انشاء مراكز مشتركة للدراسات والبحوث مع  دول المصدر " سوريا وتركيا " لكي يتم العمل بشراكة وبجدية
3- ايجاد بدائل للحد من ارتفاع معدّلات التبخّر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورً في مستويات المياه العذبة قوّض التوازن الذي كان قائماً بين المياه العذبة ومياه البحر في منطقة شمال الخليج، لما قد يؤدّي إلى زحف المياه المالحة أكثر فأكثر نحو الداخل وغزوها لمجاري الأنهر، وما يتتبع ذلك من آثار مدمّرة على الصعيدين الزراعي والبيئي. 

4- الاستثمار وفتح الاسواق المشتركة بين البلدان الثلاثة  العراق - سوريا وتركيا لكون العامل الاقتصادي له اثر ايجابي في تنمية العلاقات السياسية واستقرار البلدان 

5- على الحكومة العراقية طلب العون والمساعدة من هيئات الامم والمتحدة و "الفاو" لحث الحكومة التركية و السورية على عقد معاهدات و اتفاقات استراتيجية ومواثيق دولية  عادلة مع دول مصادر المياه لضمان توفير مياه الشرب والزراعة بإيجاد صيغة جديدة لتوزيع المياه العادل بين الدول ذات العلاقة و المصالحة المشتركة بين كل من تركيا وسوريا والعراق . 
6-  أدى انخفاض مستوى مياه نهر الفرات إلى انحسار مجال التزويد بالتيار الكهربائي حتى النصف، ويتوقع أن يؤدي الانخفاض الإضافي بمعدّل 20 سم في منسوب المياه إلى إغلاق التوربينات المتبقية على ضفاف النهر والمنتجة للطاقة. وكان دفع شح المياه حوالي 300 ألف مقيم في منطقة الأهوار إلى مغادرة منازلهم، ومن المرجح أن يبلغ هذا الرقم الملايين مع آثار الجفاف الأخير المدمرة على البلاد.  .  
 التوصيات المحلية " الوطنية "
1- على الحكومة المحلية مساعدة صغار المزارعين في الحفاظ على اراضيهم دون اجبارهم على زراعة صنف محدد ومعين كل سنة  بحجة شحة المياه او الامن الزراعي القومي لان ذلك يضر التربة في المستقبل " يجد المزارعون العراقيون نفسهم مضطرين إلى التخلي عن حقولهم في مواجهة أسوأ أزمة مياه تشهدها البلاد منذ عقود. وقد حظرت الحكومة زراعة الأرز في جنوب البلاد، وهي تنازع في سبيل التخفيف من حدّة آثار الجفاف عبر تقنين مصادر المياه واعتماد سياسات تقوم على التشجيع على الاستيراد بهدف تخفيض الطلب على المواد الزراعية المحليّة"   
2- تشجيع مراكز الدراسات والبحوث العلمية لغرض دعم الزراعة وإيجاد بدائل حديثة ومتطورة من المكننة الزراعية وتوفير الحبوب ومكافحة الافات الزراعية خصوصا النخيل حتى لا تتحوّل أراضي العراق الخصبة تدريجياً إلى أراض شبه صحراوية  وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تفاقم الجفاف وانخفاض منسوب مياه في نهري دجلة والفرات. وأدى انتشار رقعة الأراضي القاحلة إلى انخفاض إنتاج الأرز حتى النصف، وإلى تلف أكثر من مليوني طناً من محاصيل القمح في فترة العامين الماضين
3- إنشاء صندوق تمويل صغار ومتوسطي المزارعين لمواجهة المخاطر و إطلاق المنح أو السلف الزراعية بدون فوائد ضمن فترة زمنية طويلة للتسديد 
4- اصدار قوانين محلية تمنع المزارع من بيع ارضه الزراعية كمباني او قطع اراضي سكنية ، وانما العمل على تأهيل الارض للزراعة 
5- حل مشكلة التربة المسامية التي تمتص معظم مياه الانهار والأمطار 
حفر الابار الزراعية 

كان احد الحلول المطروحة هي حفر ابار ارتوازية زراعية من قبل المزارعين انفسهم او عن طريق تدخل حكومي للمساهمة في حفر هذه ونلاحظ من خلال الجداول والمخططات بان التوجه كان نحو زيادة حفر الابار الزراعية حيث كان نسبة زيادة حفر الابار الزراعية في عام 2012 6% زيادة عن العام 2011

عند مقارنة البيانات لهذا العام مع بيانات سنة 2011 تبين حصول زيادة في عدد الابار الزراعية في سنة 2012 عما كانت عليه

 في سنة 2011 . والجدول ادناه يبين ذلك حيث بلغ عدد الابار الزراعية ( 84804 ) بئر في سنة 2012 بنسبة زيادة 6% عما كانت 

عليه في سنة 2011 ( سيتم ارفاق المخططات والجداول في المؤتمر )

كان احد الحلول التي لجأت اليها الحكومة والمزارعين هي حفر ابار زراعية لغرض السقي ولكن هذا الحل غير كافي لأسباب منها :

1. عدم قدرة جميع المزارعين من حفر الابار وكثير من الاحيان لم يوفق المزارع في الحصول على المواصفات المطلوبة لمياه السقي
2. لم تستطيع الحكومة في حفر الابار اللازمة ولكن اكتفت بإعداد محدود لإمكانيتها المالية والية العمل 
دراسة حالة تجفيف الاهوار 
من الامور المؤسفة والمخجلة في تاريخ البشرية هو معاقبة شعب وتجويعه وهذا ما حدث بالنسبة لسكان اهوار الجنوب في العراق حيث تم معاقبتهم بتجفيف  مياه الاهوار التي هي اساس مصدر رزقهم ومستقبلهم .... لكن ماذا حدث لهذا المجتمع عندما قرر النزوح الى مناطق وسط العراق الامنة .... لذلك تم دراستهم كحالة وتشخيص المشاكل وإعطاء بعض الحلول و المقترحات ( تم وضع استبيان متعلق بهذه الحالة ).   
عاقب النظام السابق سكان اهوار الجنوب اثناء الحرب العراقية الايرانية  عام 1980 بالعقاب الجماعي بتجفيف مناطق الاهوار في جنوب العراق مما ادى  الى نزوح عدد كبير جدا الى محافظات وسط العراق ومنها  محافظة كربلاء .

ان عمل هؤلاء النازحين كان الزراعة والصيد حيث كانوا مكتفين ذاتيا ان لم يصدروا الفائض الى محافظات العراق الاخرى فتحول المجتمع الزراعي المنتج الى مجتمع مستهلك ومعظم ابنائه عاطلين عن العمل وقاموا بدورهم بمزاحمة السكان الاصلين في مواردهم ووظائفهم  مما ولد نوع من الصراع بين المجتمع المضيف والنازح .

وكذلك ظهرت مشكلة بين المجتمعين فالمجتمع المضيف يحاول التمسك بعاداته وجذوره والنازحين يحاولوا الحفاظ على ثقافتهم بالنتيجة ادى ذلك الى وقع مشاكل كثيرة ومنها القتل ، يمكن اعتبار المجتمع الكربلائي في معظمه حضريا بينما النازحين جذورهم وثقافتهم عشائرية (قبلية ) ونقلوا هذه العادات الى المجتمع الجديد الذي شعر بخطورة تغير نسيج مجتمعه بسبب الاقوام الجدد القادمة اليه . 
تعليق :
من ذلك يتضح بأننا فقدنا جيل كامل منتج زراعيا وتحول الى مستهلك حاليا ومستقبلا اجيالهم ، لذلك فان تغير خارطة او ديمغرافية المنطقة تعود بالضرر المباشر على السكان الاصليين ومن ثم على البلد اجمعه .ان ازمة المياه كانت سببا مباشرا في تدني مستوى الزراعة في العراق .
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